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 (2025( لسنة )3الحكم رقم )
 ( 2025( لسنة )1في الطعن رقم )

 عن المحكمة الدستورية باسم صاحب الجلالة   الصادر
 ك المملكة الأردنية الهاشمية مل الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

 

 برئاسة الرئيس السيد/ محمد الازو

   وعضاااوية الساااادة: تارياااـد  كماااتق د. ميسااااء بيضاااونق "محماااد طاااـلال" الحمصااا ق ااناااـ  قااااقي 

 محمد دسعيلدق  سين القيسـ ق بـاسل أبو عنـزهق محمد السحيمات.

ام   اريح الريحاان ق بعادق دساتورية    الطعن المقدق من الطاعن عمر اان  بمان أياوبق وكيلاه المحا

 لمخالفتهااااا  2007( لساااانة 41( ماااان قااااانون الطيااااران الماااادن  رقاااام )62الفقاااارة )ب( ماااان المااااادة )

 ( من الدستور.128/1ق 103ق 102ق 101ق 98ق 97ق 27ق 7ق 6/1المواد )

 بعاااد الاطااالا  علاااى جمياااع أوراق الااادعو  تباااين أن الطااااعن عمااار ااااان  بااامان أياااوب كاااان قاااد أقااااق 

اان بمواجهاة المادعى 5168/2023الدعو  رقام ) 7/6/2023اريخ بت ( لاد  محكماة بداياة  قاوق عمل

 عليهم:

ايثم موسى مصطفى مستو / رئيس مجلس مفوب  ايئة تنميم الطيران المدن  بصفته  .1

 الرخصية ق وبالإبا ة دلى وظيفته.
ن  بصفته خالد أ مد عبدالر من عربيات / عضو مجلس مفوب  ايئة تنميم الطيران المد .2

 الرخصيةق وبالإبا ة دلى وظيفته.
صالح عبدالله رويضان العموش / عضو مجلس مفوب  ايئة تنميم الطيران المدن  بصفته  .3

 الرخصيةق وبالإبا ة دلى وظيفته.
مجلس مفوب  ايئة تنميم الطيران المدن / بالإبا ة دلى وظيفته / يمثله وكيل ددارة قضايا  .4

 الدولة.
الصادر عان مجلاس مفوبا  ايئاة  13/4/2022( تاريخ 27/22العقوبة رقم ) موبوعها بطلان قرار

تنميم الطيران المدن  بمعاقبة المدع  بوقا  العمال برخصاة الطياران العائادة للمادع  لمخالفاة تعليماات 

 الطيران المدن .

 على سند من القول:

ني  طائرة ديرباص ( ترمل تص2069أولا : المدع  قائد طائرة يحمل رخصة طيران نقل جو  رقم )

الصادرة عن ايئة تنميم الطيران المدن ق واو ليس موظفا  عاما ق ولا يخضع للمجالس  320

 التأديبية المنصوص عليها بنماق الخدمة المدنية.

ثانيـا : المدعى عليه الأول يعمل رئيس مجلس مفوب  ايئة تنميم الطيران المدن  / الرئيس التنفي   

  والثالث يعملان مفوبين لد  ايئة تنميم الطيران المدن ق والمدعى والمدعى عليهما الثان

 عليهم يركلون مجلس مفوب  ايئة تنميم الطيران المدن .

ثالثـا : يوجد خصومة جزائية بين المدعى عليه الأول ايثمق والمدعى عليه الثان  خالد بصفتهم 

ان الم كورين ق دذ اعتبر مد22/12/2021الرخصية وبين المدع  بدأت بتاريخ  ع  عاق عمل

مرتكيينق واعتبار المدع  مرتكى عليه بالجرائم الم كورة بقرار الإ الة    الدعو  التحقيقية 

بعد أن أصبح الحكم قطعيا  بعد  26/12/2022( وانتهت الخصومة بتاريخ 11863/2021رقم )

ان بصفتها الاستئنا ية بالدعو  رقم ) (ق كما يوجد 618/2022صدور قرار محكمة بداية عمل

 ( 3952/2022خصومة جزائية بين المدع  والمدعى عليه الثان  خالد بالدعو  رقم )

انق دذ  ضر المدعى عليه خالد دلى المحكمة وسئل عن الجرق   لد  محكمة صلح جزاء عمل

 .29/3/2022بتاريخ 
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( 27/22لقرار رقم )رابعـا : نتيجة الدعاو  الجزائية ودون أ  مبرر قانون  تفاجأ المدع  باستلاق ا

دون أ  تحقيت  13/4/2022الصادر عن مجلس مفوب  ايئة تنميم الطيران المدن  بتاريخ 

 ( يوما  60معهق مفاده عقوبة بحت المدع  بوق  العمل برخصة المدع  مدة )

كعقوبة أولىق و رض امتحانات تمس الحقوق المكتسبة برخصة  13/4/2022من تاريخ 

 (   JCAROPS  1.1110اعمين أنه خال  المتطلبات الواردة    )المدع  كعقوبة ثانية ز

 من تعليمات الطيران المدن  دون بيان أ  تاريخ للمخالفة ودون أ  تسبيبق وأن ا ه المخالفة 

 تم تلفيقها بحت المدع  انتقاما  منه نتيجة الدعاو  الجزائيةق و كان ذلك دون أ  مخالفة 

 مات الضابطة العدلية الصادرة عن رئيس ايئة تنميم الطيران أو محاكمة ومخالفا  لنصوص تعلي

 وأن ا ا القرار صدر بصفة قطعية غير قابل للطعن بأ  طرق من الأصول الموجزة. 

( صادر بتوقيع المدعى عليهم جميعا ق و   أثناء قياق الخصومة 27/22خامسـا : دن القرار رقم )

ان بين المدع   والمدعى عليهما الأول والثان  ال   كان المدع  القضائية بمحكمة صلح جزاء عمل

 مرتكى عليه    الدعو ق وكان المدعى عليهما الأول والثان  مرتكيين  يها.

 سادسا : 

دن صدور قرار عقوبة المدع     أثناء خصومة قائمة بين أطراف الدعو  يجعل المدعى  .1

 ما باطلا .عليهما الأول والثان  غير صالحين لنمر الدعو  وما صدر عنه

لا ينتصب المدع  خصما  للمدع  عليه الرابع لأن المدع  ليس موظفا  عاما ق وأن الخصومة  .2

 يجب أن تكون بين الحت العاق والمدع  والت  تحركها النيابة العامة دون  غيراا.
دن المدعى عليهم الأول والثان  والثالث لم يحلفوا اليمين ليكونوا قضاةق ولم يتم تركيل صحيح  .3

 لإصدارام لأ  عقوبة جزائية.
 دن الولاية العامة للفصل    المنازعات الجزائية ا  للمحاكم النمامية ودن معاقبة المدع   .4

 من المدعى عليهم يجعل القرار منعدما .
( من قانون الطيران المدن  المحاكم الأردنية لتنمر    الجرائم 64 دد المرر     المادة ) .5

 ا    القانون.والمخالفات المنصوص عليه
لم يةعلن المدع  عن أ  دعو  بحقهق ولم تتم محاكمته أو لم يمنح  ت الد ا ق وأن القرار  .6

 صدر وليد اللحمةق وبناء  على تعليمات المدعى عليه الأول.
 لم يةمنح المدع   ت الاعتراض أو الاستئنافق وأن ما صدر او قرار قطع . .7
 لم تةتبع أ  أصول قانونية للمحاكمة. .8
 القرار لا يرتمل على الأسباب الموجبة لإصدارهق واو قرار عبارة عن  قرة غير مسبب دن  .9

 أو معلل القرار  يها.
 دن القرار غير صادر باسم جلالة الملك مما يفقده شكله كحكم. .10
 دن القرار منعدقق ولا ينف  أماق أ  جهة رسمية. .11
درت عن  عل غير مجرق بنص دن القرار مخال  لقاعدة "لا جريمة دلا بنص" وأن العقوبة ص .12

 ولا يعلم المدع  بموبوعه وتفاصيله.

أصدرت المحكمة  كمها المتضمن "رد دعو  المدع  لعادق الاختصااص الاولائ   17/1/2024بتاريخ 

 ( دينارا  بدل أتعاب محاماة".20وتضمينه الرسوق والمصاري  ومبلغ )

اان التا  أصادرت بتااريخ لم يقبل المدع  به ا الحكمق  طعن  يه لد  محكمة استئنا  31/7/2024ف عمل

( قااررت  يااه "رد الاسااتئناف موبااوعا  وتأييااد القاارار المسااتأن  وتضاامين 7069/2024الحكاام رقاام )

 ( دنانير أتعاب محاماة عن المر لة الاستئنا ية".10المستأن  الرسوق والمصاري  ومبلغ )

 ( .8909/2024تمييز بالرقم )لم يقبل المدع  به ا الحكمق  طعن  يه تمييزا ق  يث قيد ال

(  ياد ع  ياه بعادق 2024/ط/6تقدق وكيل المدع  لمحكمة التميياز بالطلاب رقام ) 28/8/2024وبتاريخ 

للأساباب التا   2007( لسنة 41( من قانون الطيران المدن  رقم )62دستورية الفقرة )ب( من المادة )

 أورداا    الطلب.
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راراا المتضمن "قبول طلاب الإ الاة وبالوقات نفساه وقا  أصَدرت المحكمة ق 12/12/2024وبتاريخ 

( شكلا  لحين البت    اا ا الاد ع ود الاة اا ا الاد ع 8909/2024النمر    قبول الطعن التمييز  رقم )

 دلى المحكمة الدستورية للبت  يهق وتبليغ أطراف الدعو  المرار دلى رقمها أعلاه به ا القرار".

 (.1/2025وقيد بالرقم ) 19/1/2025خ دلى محكمتنا بتاري ورد الطعن

( من قانون المحكمة الدستوريةق تم درسال 12( من الفقرة )ب( من المادة )2و1تنفي ا  لمقاصد البندين )

 نسخة من قرار الإ الة الصادر دلى كل من السادة: 

 رئيس الوزراء. -1

 رئيس مجلس الأعيان. -2

 رئيس مجلس النواب. -3

 .20/1/2025    بموجب الكتب المؤرخة 

مر قاا  باه صاورة عان ما كرة رئايس دياوان التراريع  2/2/2025ورد كتاب رئيس الوزراء المؤرخ  ا 

ق والت  انتهت دلى أن المادة المطعون بعدق دستوريتها متفقة وأ كاق 29/1/2025والرأ  المؤرخة    

 ساتوجب الاردق وطلاب اعتباار الدستورق وأن الأسباب الت  قدمت للطعن بعدق دستوريتها لا تارد عليهاا وت

( من قاانون المحكماة الدساتورية 2/ب/12ما ورد  يها ردا  على أسباب الطعن استنادا  دلى أ كاق المادة )

 وتعديلاته. 2012( لسنة 15رقم )

ما كرات ود او  بالتدقيت والمداولةق وبعد الإ اطة بأوراق الدعو  الدستورية الماثلةق وما قدق  يها من 

 نجد أنه:

ن  يث الركل : لقد اساتو ى الطعان بعادق الدساتورية شاروطه الراكليةق وذلاك مان  ياث تقاديم ما كرة م 

الد ع مان محااق  أساتاذق مساتندا  دلاى وكالتاه الخاصاة المبارزة  ا  الادعو  الموباوعيةق التا  ورد  يهاا 

د ع بعادق ( دلاى المحكماة الدساتورية للا7069/2024التوكيل    طلب د الة الادعو  الاساتئنا ية رقام )

واستو   رسام الاد ع بعادق  2007( لسنة 41/ب( من قانون الطيران المدن  رقم )62دستورية المادة )

 .28/8/2024( تاريخ 4851968الدستورية بموجب الوصل المال  رقم)

ومن  يث المصلحة  ا  تقاديم الاد ع بعادق الدساتوريةق  اعن المصالحة الرخصاية المباشارة شارط لقباول 

يةق ومناطها أن يكون الحكم    الطعن الدستور  لازما  للفصل  ا  النازا  الموباوع  الدعو  الدستور

وتتحقت ا ه المصلحة دذا كان القانون أو النمااق المطعاون بعادق دساتوريته واجاب التطبيات علاى النازا  

موبو  الدعو  الموبوعيةق وأن يكون ثمة برر يلحت الطاعن من تطبيت ا ا القانون أو النماقق  لا 

تقبل الخصومة الدستورية من غيار الأشاخاص الا ين يمساهم الضارر مان جاراء تطبيات الانص المطعاون 

بعدق دستوريته سواء أكان ا ا الضرر وشيكا   )أ  يتهددام( أق أنه قد وقع  علا ق ويتعاين دوماا  أن يكاون 

الطعان الماثال  ا ا الضرر منفصلا  عن مجرد مخالفة النص المطعون  يه للدستورق واو أمر متحقت    

او الانص الواجاب التطبيات  2007( لسنة 41/ب( من قانون الطيران المدن  رقم )62لأن نص المادة )

على الدعو  )بفارض صاحتها(ق وأن تطبيقاه علاى الادعو  الموباوعية يلحات الضارر بالطااعنق الأمار 

 ال   تتوا ر معه مصلحة الطاعن    الدعو  الدستورية الماثلة.

 ( 41( مااان قاااانون الطياااران المااادن  رقااام )62نجاااد أن الفقااارة )ب( مااان الماااادة )و ااا  الموباااو  : 

 تنص على ما يأت :   2007لسنة  

 للمجلس أن يتخ  الإجراءات المبينة أدناه بحت أ  مخال  لأ كاق ا ا القانون أو الأنممة  -" ب 

 أو التعليمات الصادرة عنه أو عن الرئيس:

 أو المرال لمدة محدودة أو دلااؤه أو سحبه.  وق  الترخيص الصادر للناقل الجو  .1

وق  شهادة صلا ية الطيران الصادرة عن الهيئة أو المعتمدة منها لمدة محدودة  .2

 أو دلااؤاا أو سحبها نهائيا .
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وق  مفعول دجازة الطيران أو أ  دجازة أخر  صادرة عن الهيئة أو معتمدة منها  .3

 أو دلااؤاا أو سحبها نهائيا .

 ص صادر عن الهيئة أو دلااؤه أو سحبه. وق  أ  ترخي .4

 منع الطائرة من الطيران لمدة محدودةق أو دجباراا على الهبوط بعد دن اراا". .5

ق 102ق 101ق 98ق 97ق 27ق 7ق 6/1وينعى الطاعن على الفقرة المرار دليها بأنها تخال  المواد ) 

 ( من الدستورق والت  تنص على ما يأت :128/1ق 103

 : "الأردنيون أماق القانون سواء لا تمييز بينهم    الحقوق والواجبات ودن اختلفوا  (6/1المادة )

    العرق أو اللاة أو الدين" .

 ( :7المادة )

 الحرية الرخصية مصونة. -1"

كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو  رمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب  -2

 عليها القانون".

(: "السلطة القضائية مستقلة تتولااا المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع 27)المادة 

 الأ كاق و ت القانون باسم الملك".

 (: "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم    قضائهم لاير القانون".97المادة )

 (: 98المادة )

 ملكية و ت أ كاق القوانين. يعين قضاة المحاكم النمامية والررعية ويعزلون بعرادة  -1"

 ينرأ بقانون مجلس قضائ  يتولى جميع ا لرؤون المتعلقة بالقضاة النماميين.  -2

( من ا ه المادة يكون للمجلس القضائ  و ده  ت تعيين 1مع مراعاة الفقرة ) -3

 القضاة النماميين و ت أ كاق القانون ". 

 (: 101المادة )

 ونة من التدخل    شؤونها.المحاكم مفتو ة للجميع ومص -1"

لا يجوز محاكمة أ  شخص مدن     قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين  -2

ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرااب وجرائم المخدرات وتزيي  

 العملة.

 جلسات المحاكم علنية دلا دذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنماق العاق  .3

 .حا مة على الآدابق و ـ  جميع الأ وال يكون النطت بالحكم  ـ  جلسة علنيةأو م
 . المتهم بر ء  تى تثبت ددانته بحكم قطع ".4

(: "تمارة المحاكم النمامية    المملكة الأردنية الهاشمية  ت القضاء على جميع 102المادة )

  الت  تقيمها الحكومة أو تقاق عليها الأشخاص    جميع المواد المدنية والجزائيةق بما  يها الدعاو

باستثناء المواد الت  قد يفوض  يها  ت القضاء دلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أ كاق ا ا 

 الدستور أو أ  ترريع آخر نا   المفعول". 

 (: 103المادة )

القوانين . تمارة المحاكم النمامية اختصاصاتها    القضاء الحقوق  والجزائ  و ت أ كاق 1"

النا  ة المفعول    المملكة على أنه    مسائل الأ وال الرخصية للأجانب أو    الأمور 

الحقوقية والتجارية الت  قضت العادة    العرف الدول  بتطبيت قانون بلاد أخر  برأنها 

 ينف  ذلك القانون بالكيفية الت  ينص عليها القانون.

ل الت  يعينها القانونق وتدخل بموجبه  ـ  اختصاص . مسائل الأ وال الرخصية ا  المسائ2 

 المحاكم الررعية و داا عندما يكون الفرقاء مسلمين".
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(: "لا يجوز أن تؤثر القوانين الت  تصدر بموجب ا ا الدستور لتنميم الحقوق 128/1المادة )

 والحريات على جوار ا ه الحقوق أو تمس أساسياتها".

لترريعية الصادرة عن السلطتين الترريعية والتنفي يةق على شكل قوانين ولما كان الأصل أن الأعمال ا

وأنممة تصدر متمتعة بقرينة الدستوريةق  عن مقتضيات ا ا المبدأ ألال يةقضى بعدق دستورية النص 

 المطعون  يه دلا دذا كان التعارض وابحا  بينه وبين النص الدستور .

نونية المدعى مخالفتها للدستور لا يتصل بكيفية تطبيقها و يث دنل الفصل    دستورية النصوص القا

 عمليا ق ولا بالصورة الت  يفهمها القائمون على تنفي ااق ودنما مردُّ الأمر برأن اتفاقها مع الدستور 

أو خروجها عليه دلى الضواب  الت   ربها الدستور على الأعمال الترريعية جميعهاق كما أن سوء 

لا يوقعه    نطاق عدق  -بفرض وقوعه  -أو الخطأ    تفسيره أو تأويله تطبيت نصوص القانون 

 الدستورية دذا كان صحيحا     ذاته.

ومن المبادئ المستقرة أن القضاء الدستور  او قضاء رقابة على دستورية النصوص القانونيةق بما 

وأن ا ه الرقابة  يكفل  ماية نصوص الدستورق وليس قضاء ملاءمة النصوص الت  يتبنااا المرر ق

 تمل رقابة مرروعية لا رقابة ملاءمةق وأنها لا تمتد لرقابة السياسة الترريعية.

وبه ا تقتصر الرقابة الت  تمارسها المحكمة الدستورية على بحث مد  تعارض القوانين والأنممة 

الفهاق وبوجه النا  ة مع نصوص الدستور ورو هق واو ما يتفت مع المبادئ الدستورية العامة ولا يخ

 خاص مبدأ الفصل بين السلطات.

بجميع  2007( لسنة 41/ب( من قانون الطيران المدن  رقم )62و يث دنل ما نصت عليه المادة )

 قراتها لم تمنح مجلس مفوب  الهيئة صلا يات جزائية مطلقا ق ودنما ا  صلا يات ددارية ودجراءات 

متعددة يعود أمر تقديراا للمرر  ال   يملك بحكم تنميمية وبعت و قا  لمروف واعتبارات كثيرة 

سلطته التقديرية    مجال نهوبه بالمهاق الترريعية الموكولة دليه الملاءمة والموازنة بين مختل  

الوسائلق وأن يضع الإجراءات الت  تتحدد بمقتضااا المراكز القانونية مستجيبا     كل ذلك لمقتضيات 

 أو تنتقص من الحقوق والحريات الت  كفلها الدستور. الصالح العاقق والت  لا تمس

 مرر  دلى تحقيقهاكما أن السياسة الترريعية الوابحة تستدع  د يضاح طبيعة الأاداف الت  يسعى ال

 الارض الأساة من دصدار قانون الطيران المدن  درساء أ كاق خاصة تتعلت بتنميم شؤون قطا  

المملكةق دذ أناط ا ا القانون بمجلس مفوب  ايئة تنميم الطيران  الطيران المدن  والملا ة الجوية   

المدن  مهاق واختصاصات محددة ولازمة لقياق الهيئة بمهامها ومسؤولياتها و قا  لأ كامهق بما    ذلك 

( من القانون بحت أ  مخال  لأ كاق 62صلا ية اتخاذ الإجراءات المبينة    الفقرة )ب( من المادة )

الأنممة أو التعليمات الصادرة عنه أو عن رئيس مجلس مفوب  الهيئةق وتمهر مثل ا ه  القانون أو

الوظائ  بمختل  ترريعات ايئات التنميم لاايات القياق بمهامها وصلا ياتهاق بالإبا ة دلى أن مجلس 

لمدن  ( من قانون الطيران ا62مفوب  ايئة تنميم الطيران المدن  و قا  لنص الفقرة )ب( من المادة )

لا يتخ  الإجراءات المنصوص عليها بصفته جهة قضائيةق وليس    ا ا النص ما يخوله أ  صلا يات 

قضائية للفصل  يهاق ودنما منحه المرر  صلا يات تقتصر على اتخاذ الإجراءات الواجب على مجلس 

كاق القانون وتتوا ت مفوب  الهيئة العمل من خلالهاق والت  يمارسها بحكم صلا ياته الإدارية لتنفي  أ 

 مع ما جاء  يه من أ كاق.

( من القانون ذاته منحت صلا ية تحديد شروط منح دجازات الطيرانق واعتماداا 30كما أن المادة )

وتجديدااق وسحبهاق ووقفهاق وما يتعلت بها للمجلس بموجب التعليمات الت  أصدراا له ه الاايةق وأن 

تصاريح والتراخيص والرهادات ودجازات الطيران واعتماداا و قا  ا  من تمنح ال  -ابتداء   –الهيئة 

لصلا ياتها المنصوص عليها    القانونق ) من يملك المنح يملك المنع(ق ذلك أن مجلس مفوب  ايئة 

تنميم الطيران المدن ق عندما يتخ  الإجراءات المنصوص عليها    القانونق  عنه يتخ اا بصفته 

ة وظيفته الت  تستوجب منه مراقبة و ماية قطا  الطيران المدن  والركاب الإدارية وو قا  لطبيع

والأجواء الأردنيةق ل ا تعدل القرارات الت  تصدر عنه صادرة عن جهة دداريةق وتخضع لرقابة المحكمة 

 ( 27/أ( من قانون القضاء الإدار  رقم )5الإدارية و قا  للأوبا  القانونية المقررة    المادة )
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الت   ددت اختصاصات تلك المحكمة بالنمر    الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية  2014لسنة 

النهائيةق دذ دن القرار الصادر عن مجلس مفوب  الهيئة بحت الطاعن او قرار ددار  يمكن الطعن  يه 

  يتخ اا لد  القضاء الإدار ق الأمر ال   يعتبر معه أن ا ه الرقابة تركل بمانة بأن الإجراءات الت

 من  ت اللجوء دلى القضاء الإدار مجلس المفوبين تقع بمن المرروعيةق وأنها لم تحرق الطاعن 

(ق وتقرر رد دعواه على النحو 27/22ولقد لجأ الطاعن دلى القضاء الإدار  للطعن    القرار رقم )

 الثابت بأوراق الدعو .

( من الدستور 6/1اء مخالفتها لأ كاق المادة )/ب( المطعون بعدق دستوريتها بادع62و يث دنل المادة )

البا ثة    مساواة الأردنيين أماق القانونق ليس  يها أ  مخالفة له ا النص الدستور ق لعلة أن مبدأ 

المساواة أماق القانون أصبح    مبناه ومعناه المتطور وسيلة لتقرير الحماية القانونية المناسبة 

ق تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها    الدستور بل يمتد والمتكا ئة الت  لا يقتصر نطا

مجال دعمالها والتمتع بها دلى ما يتبناه المرر     القانون و    دود سلطته التقديرية وما يراه محققا  

ق 103ق 102ق 101ق 98ق 97ق 27ق 7للصالح العاقق كما أنه ليس    ا ه المادة أ  مخالفة للمواد ) 

 من الدستور. (128/1

ق وما اشتملت عليه 2007( لسنة 41/ب( من قانون الطيران المدن  رقم )62و يث أنل نص المادة )

 من بنود جاءت منسجمة مع ما ورد بالدستور نصا  ورو ا ق ولم تسلب ا ه المادة  ت المستدع  

    اللجوء دلى القضاءق مما يتعين معه رد الطعن.

 له ا نقرر رد الطعن.

 اجر  1446صدر    اليوق  الرابع والعررين شهر  رمضان  لعاق  كما  

 ميلاد  2025الموا ت لليوق الرابع والعررين من شهر آذار لعاق 
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